
سلطة الإسكان والهجرة 
مناقصة علنية رقم  112/2014  الحصول على اقتراحات لاستئجار حواجز لمنشآت سلطة الإسكان والهجرة في أرجاء الدولة 
تدعو سلطة الإسكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية (فيما يلي: "السلطة") مزودين يستوفون الشروط التالية، تقديم اقتراح لاستئجار حواجز (حواجز ضغط وحواجز ثابتة). وهذا وفقًا لما هو مذكور في هذه المناقصة. 
1. الشروط الأولية للاشتراك بالمناقصة 
فيما يلي ملخص الشروط الأولية للاشتراك بالمناقصة (الصيغة الكاملة والملزمة مذكورة في مستندات المناقصة):

1.1 يجب أن يكون لدى مقدم الاقتراح شركة كبيرة المسجلة في إسرائيل وفقًا للقانون، والتي لا يوجد لديها ديون مقابل دفع الرسوم السنوية لدى مسجل الشركات للسنين التي سبقت عام 2013 وإذا كان لديه شركة – لا توجد تحذيرات لدى الشركة كشركة تخرق القانون أو توجد تحذيرات قبيل التسجيل المذكور.  
1.2 تقديم كفالة مصرفية وفقًا لما هو منصوص عليه في مستندات المناقصة.
1.3 استوفاء شروط أولية اضافية مذكورة في مستندات المناقصة. 
2. التعاقد مع الفائز بالمناقصة 
2.1 تطلب السلطة استئجار حواجز التي سيتم وضعها في منشآتها في أرجاء البلاد والحصول لخدمات نقل لها، تركيب تفكيك ومسؤولية كاملة لفترة الاستئجار. 
2.2 فترة التعاقد هي لسنة منذ لحظة التوقيع على العقد ("التعاقد الأصلي"). يحق للسلطة تمديد فترة التعاقد لفترة اضافية تدوم سنة واحدة كل مرة، وهذا حتى فترة تطول لثلاث سنوات على الأكثر (تشمل فترة التعاقد الأصلية). 
3. اجراءات المناقصة 

3.1 لقد تم نشر مستندات المناقصة في الموقع التالي التابع لمديرية الشراء الحكومية: www.mr.gov.il. كل المعلومات المتعلقة لهذه المناقصة وكل الاعلانات التي تخص هذه المناقصة سيتم نشرها في هذا الموقع والموقع التابع للسلطة. 
3.2 بدءًا من يوم نشر المناقصة في الصحف وحتى يوم 13/7/2014 وحتى الساعة 12.00 يحق كل شخص التوجه للسلطة برسالة عبر البريد الإلكتروني dganitra@moin.gov.il, لحضرة السيدة دغنيت سامي، المسؤولة عن لجنة المناقصات وطرح استفسارات وتوضيحات تخص هذه المناقصة أو التعاقد التي متعلقة بها.  
3.3 يجب تقديم الاقتراحات بعيد الانتهاء من اجراءات التوضيحات وهذا حتى موعد أقصاه 27/7/2014 وحتى 12:00, ووضعها في صندوق المناقصات المتواجدة في المكاتب التابعة للسلطة، شارع مسيلتي شريم 6، اورشليم القدس. 
4. فيما إذا توجد أي تناقض بين مضمون هذا الاعلان وبين ذلك المذكور في مستندات المناقصة فإن الأخير هو الأصح. 
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